
A/C.5/56/SR.15الأمــم المتحـدة 

 

الجمعية العامة 
الدورة  السادسة والخمسون 

 
الوثائق الرسمية 

Distr.: General
8 March 2002
Arabic
Original: English

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحــد أعضــــاء 
 Chief of the Official Records Editing Section, :الوفـد المعني في غضـون أسبــوع واحــد مــن تاريخ نشره إلى

 .room DC2-0750, 2 United Nations Plaza

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة. 
 

01-59467 (A)
*0159467*

 اللجنة الخامسة 
محضر موجز للجلسة الخامسة عشرة 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الإثنين، ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، الساعة ١٠/٠٠ 
(غانا)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ايفاه - ابيتينغ الرئيس:

رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: السيد مسيلي 
   

المحتويات 
 

البنـد ١٢٠ مـن جـدول الأعمـال: التقـارير الماليـــة والبيانــات الماليــة المراجعــة وتقــارير مجلــس 
مراجعي الحسابات 

صناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين  (ب)
البند ١٢٣ من جدول الأعمال: الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (تابع) 

البند ١٢٢ من جدول الأعمال: الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ (تابع) 
 
 
 
  



201-59467

A/C.5/56/SR.15

افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 
البند ١٢٠ من جدول الأعمـال: التقـارير الماليـة والبيانـات 

المالية المراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات 
ــــتي يديرهـــا مفـــوض الأمـــم  صنــاديق التبرعــات ال (ب)
 A/56/66 ،A/56/Add.5) ــين المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئ

 (A/56/436 ،A/56/132 ،Add.1 و
ـــس مراجعــي حســابات الأمــم  السـيدة اكـوردا (مجل - ١
المتحـدة): عرضـت تقريـر مجلـــس مراجعــي الحســابات بشــأن 
البيانات المالية المراجعة لصناديق التبرعات التي يديرها مفـوض 
الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئـين عـن السـنة المنتهيـة في 
٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ (A/56/5/Add.5) وتقريـــر 
 (A/55/132) مجلس مراجعي الحسابات بشـأن تنفيـذ توصياتـه
بالنيابـة عـن رئيـس مجلـس مراجعـي حسـابات الأمـم المتحــدة، 
ــة  وقـالت إنـه كـان علـى الـس أن يتحفـظ في رأيـه في مراجع
ــــة الأمـــم المتحـــدة  الحســابات بشــأن البيانــات الماليــة لمفوضي
لشــؤون اللاجئــين اســتنادا إلى تحديــد للنطــــاق فيمـــا يتعلـــق 
بنفقات شركاء منفذيـن يبلـغ مجموعـها ٤٣,٥ مليـون دولار. 
وبالنسبة لسنة ٢٠٠٠ المحاسبية، حاول الس أن يحصل علـى 
تأكيدات تتعلق بمراجعة الحسـابات مـن نظـم المراقبـة الداخليـة 
لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مـن أجـل التثبـت مـن 
صحـة نفقـات الشـركاء المنفذيـن بـدلا مـن الاعتمـاد فحســـب 
على ما تلقاه من شهادات مراجعة الحسابات. غير أنـه ارتـأى 
أن حالة عدم التأكد فيما يتعلق بالنفقـات الـتي تكبدهـا بعـض 
الشــركاء المنفذيــن يلــزم أن تنعكــس في رأي الــــس بشـــأن 

المراجعة الحالية للحسابات. 
وأضــافت أن المفوضيــة تمكنــت مــن الحصــول علــــى  - ٢
شهادات مراجعة حسابات مستقلة تغطـي مبلـغ ٣٣٠ مليـون 
دولار، أي ٧٩ في المائـة فيمـا يتعلـــق بالنفقــات الــتي تكبدهــا 
الشـركاء المنفـذون لعـــام ١٩٩٩، واتخــذت إجــراءات لتعزيــز 

الرقابة على أكثر من ٤٢ شريكا منفـذا رئيسـيا بعـد أن حـدد 
ــــيرة  مكتـــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة أوجـــه ضعـــف كب
ومنتظمة. وقد انخفضت إيرادات المفوضية بنسبة ٢٨ في المائـة 
منـذ عـام ١٩٩٦ وانخفضـت الاحتياطـات وأرصـدة الصنــاديق 
بنســبة ٥٣ في المائــة في ٣١ كــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠. 
لذلك اتخذت المفوضية إجراءات للحد من مستويات الإنفـاق 
والوصـول ـا إلى مسـتوى الإيـرادات المتوقعـة. وقــد تم تكبــد 
نفقات بمبلغ ٦٥١ ٧٨١ دولارا لشراء وحدات غير ضروريـة 
لمشـروع النظـام المتكـامل الخـاص ـــا. ولــدى اختيــار متعــهد 
ـــون  لتنفيـذ المشـروع، رفضـت المفوضيـة عطـاء قيمتـه ٨,٩ ملي
دولار لصالح عطاء قيمته ١٧,٩ مليون دولار، مع أنه ارتـؤي 
أن العطاء الأعلى أفضل بثلاث نقـاط مئويـة فقـط مـن العطـاء 
الأقل. وفي بعض البلدان الـتي قـام الـس بزيارـا، اشـتركت 
المفوضية في أنشطة مثل تطوير الهياكل الأساسية، بمـا في ذلـك 
شق الطرق وتشييد الجسور، الـتي يقصـد ـا مسـاعدة اتمـع 
بأكمله بدلا من التركيز على الاحتياجات الخاصة بــاللاجئين. 
غير أن المفوضية شرعت في عـام ٢٠٠١ في إجـراء اسـتعراض 
ـــن أن الأولويــة قــد أعطيــت لولايتــها الأساســية في  للتـأكد م
حدود التبرعات المتوقعة مـن المـانحين. وأخـيرا، لاحـظ الـس 
ـــة  أنـه مـا زال علـى المفوضيـة أن تضـع نظامـا موثوقـا بـه لكفال
الاحتفــاظ بمعلومــات دقيقــة عــن حجــم وخصــائص مجتمــــع 

اللاجئين. 
ــوم  وتمشـيا مـع الممارسـة العاديـة للمجلـس، سـوف يق - ٣

بمتابعة تنفيذ توصياته التي نفذت المفوضية بعضها بالفعل. 
ويقـدم تقريـر الـــس بشــأن تنفيــذ توصياتــه موجــزا  - ٤
لنتائج استعراضه للإجـراءات الـتي اتخذـا المنظمـات المشـمولة 
بمراجعـة الحســـابات لتنفيــذ توصيــات الــس ومــدى امتثــال 
المنظمـــات لأحكـــام قـــرار الجمعيـــة العامـــة ٢١٢/٥٢ بـــاء، 
وخاصـة فيمـا يتعلـق بالحاجـة إلى تحديـد جـداول زمنيـة لتنفيــذ 
التوصيـات، والإفصـــاح عــن شــاغلي المنــاصب الذيــن يتعــين 
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مساءلتهم، وإنشاء آلية فعالة لتعزيز الرقابـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ 
التوصيـات المتعلقـة بمراجعـة الحســـابات. ويغطــي التقريــر ١٥ 
منظمة مشمولة بتقرير الس على أساس فترة سنتين ويشـمل 
تعليقات عامة من الس اسـتنادا إلى أنشـطته المتعلقـة بالمتابعـة 
وإلى تقارير الأمين العـام عـن تنفيـذ توصيـات مجلـس مراجعـي 
الحسابات بشأن الأمم المتحدة وصناديقـها وبرامجـها عـن فـترة 
ــــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٩  الســــنتين المنتهيــــة في ٣١ ك
(A/56/66/Add.1). ويتناول التقرير التوصيات موضـع التنفيـذ 
والتوصيـات الـــتي لم يتــم تنفيذهــا والتوصيــات الــتي تجاوزــا 

الأحداث ولا يمكن بالتالي تنفيذها. 
وقـد كشـف الاسـتعراض الـــذي قــام بــه الــس أنــه  - ٥
ـــة  خـلال الفـترة الراهنـة المشـمولة بـالتقرير كـانت هنـاك منظم
واحدة فقط من المنظمـات الخمـس عشـرة هـي الـتي لم تـدرج 
جـداول زمنيـة لتنفيـذ غالبيـة التوصيـات. وأوصـى الـس بــأن 
تمتثـل المنظمـــة المعنيــة، وهــي الصنــدوق المشــترك للمعاشــات 
التقاعديـة لموظفـي الأمـــم المتحــدة، للمطلــب المتعلــق بــإدراج 

جداول زمنية لتنفيذ توصيات الس. 
وبالإشـــــارة إلى الفـــــترة ١٩٩٨-١٩٩٩، كـــــــانت  - ٦
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا هـي المنظمـة الوحيـدة مـن بـين 
١٥ منظمة التي لم تقـم بموافـاة الـس بمعلومـات عـن شـاغلي 
المناصب الذين يتعين مساءلتهم عـن تنفيـذ غالبيـة التوصيـات. 
ـــات تحديــد شــاغلي  وأوصـى الـس بـأن تمتثـل المحكمـة لمتطلب

المناصب المسؤولين عن تنفيذ التوصيات. 
ـــات  وعلــى العمــوم، واصلــت المنظمــات تشــغيل آلي - ٧
فعاليـة لتعزيـز الرقابـة فيمـــا يتعلــق بتنفيــذ التوصيــات المتعلقــة 
بمراجعة الحسابات. ومن مجموع ٢٠٨ توصيات قدمـت فيمـا 
يتعلـق بالمنظمـات الخمـس عشـرة المشـمولة بـالتقرير، تم تنفيــذ 
١٣٠ بالكامل، ويجري تنفيـذ ٧٢، وواحـدة لم يتـم تنفيذهـا، 

وبالنسبة للحالات الخمس المتبقية تعذر علـى المنظمـات تنفيـذ 
التوصيات بعد أن تجاوزا الأحداث. 

ويحيـــط الـــس علمـــا بـــالطلبين الخـــــاصين باتخــــاذ  - ٨
إجــراءات والوارديــن في تقريــر اللجنــة الاستشــارية لشـــؤون 
الإدارة والميزانية بشأن التقارير المالية والبيانات المالية المراجعـة 
وتقارير مجلس مراجعي الحسابات (A/56/436). وفيما يتعلـق 
بتوصيــة اللجنــة الاستشــارية بــأن تجــري مراجعــة حســـابات 
مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين كـل سـنتين، سـوف 
يجـدد الـس المناقشـــات مــع المفوضيــة خــلال دورة مراجعــة 
الحسـابات القادمـة، وســـوف يقــدم تقريــرا عــن نتيجــة هــذه 
ـــره إلى الجمعيــة العامــة في دورــا الســابعة  المناقشـات في تقري
والخمسـين. وبالنسـبة للطلـب المتعلـــق بــأن يركــز الــس، في 
ـــذ توصياتــه، علــى بيــان مــدى تنفيــذ هــذه  تقـاريره عـن تنفي
التوصيـات وعـن الأثـر الـذي حققتـه، ســـوف يتنــاول الــس 
شواغل اللجنة الاستشارية في تقريره القـادم بشـأن الموضـوع، 

بعد مشاورات مع الإدارة. 
ـــــين العــــام للشــــؤون  الســـيد كونـــور (وكيـــل الأم - ٩
الإداريـة): عـرض تقريـر الأمـين العـام بشــأن تنفيــذ توصيــات 
مجلـس مراجعـي الحســـابات بشــأن حســابات صنــاديق الأمــم 
المتحـدة وبرامجـــها عــن فــترة الســنتين المنتهيــة في ٣١ كــانون 
الأول/ديســـــــمبر ١٩٩٩ (A/56/66 و Add.1)، وقـــــــــال إن 
الإدارة تعقد أهمية كبيرة على تنفيذ توصيـات مجلـس مراجعـي 
الحسابات في حينها. وعلى سـبيل المثـال، تم اسـتجابة لتوصيـة 
الس بوضع مبادئ توجيهية واضحة لتحديـد الظـروف الـتي 
بموجبها يمكن لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن يقـدم سـلفا 
ـــة في حــالات  مـن الصنـدوق غـير المخصـص للمسـاعدة الغوثي
الكــوارث، إنشــاء فرقــة عمــل ماليــة ضمــن مكتــب تنســــيق 
الشـؤون الإنسـانية للقيـام، علـى أسـاس منتظـم، برصـد مركــز 
الحسـاب غـير المخصـص، واسـتعراض طلبـات الحصـــول علــى 
أمـوال غـير مخصصـة، وتقـديم توصيـات بشـأن تخصيـــص هــذه 
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الأموال على أساس المعايير المقررة. كذلـك، تعقـد الآن شـعبة 
المشتريات والشعبة القانونية العامة، عقب توصيـة الـس بـأن 
يكون هناك قدر أوثق من التنسيق بين الشعبة القانونيـة العامـة 
وشـعبة المشـتريات، اجتماعـــات منتظمــة لاســتعراض برنــامج 
العمل ومركز ممارسات الشراء التي تتطلب مساعدة قانونية. 

وقد أحاطت الإدارة علما بالتوصية الـواردة في تقريـر  - ١٠
اللجنــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة بــــأن تتضمـــن 
تقارير الأمين العـام بشـأن تنفيـذ توصيـات الـس، قـدرا أقـل 
مـن التركـيز علـى بيـان كيـف تعـــتزم الإدارة تنفيــذ توصيــات 
الـس، وأن تشـير باختصـار بـدلا مـــن ذلــك إلى الإجــراءات 
المتخذة والنتائج المتحققة. غير أنه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان 
أن تنفيــذ التوصيــات يمثــل في أغلــب الأحيــان مجموعـــة مـــن 
العمليات التي لا يمكن قياس نتائجها إلا علـى مـدى فـترة مـن 
الزمن. وتقع المسؤولية عن تنفيذ التوصيات، فضلا عن ذلك، 
على عاتق رؤساء الإدارات ومديري الـبرامج. غـير أن الأمانـة 
العامـة سـوف تقـدم المسـاعدة عنـد الحاجـة وســـتواصل رصــد 

تقدم الصناديق والبرامج في تنفيذ توصيات الس. 
السـيد رونـس (بلجيكـــا): تكلــم نيابــة عــن الاتحــاد  - ١١
ـــــا، وبولنــــدا،  الأوروبي والبلـــدان المنتســـبة اســـتونيا، وبلغاري
وتركيـــا، والجمهوريـــة التشـــيكية، ورومانيـــا، وســـــلوفاكيا، 
ـــة، وهنغاريــا،  وسـلوفينيا، وقـبرص، ولاتفيـا، وليتوانيـا، ومالط
وقـال إن الاتحـاد الأوروبي يوافـق علـى تقريـر مجلـس مراجعـــي 
الحسابات عن البيانات المالية المراجعة لصناديق التبرعـات الـتي 
يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئـين فضـلا 
عـن تقريـر اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـــة عــن 
ذلك التقريــر. وممـا يسـعد وفـده أن يلحـظ أن مفوضيـة الأمـم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين قــد نجحــت في تخفيــض مســتوى 
النفقات في السنة الجاريـة والسـنة السـابقة الـتي لم تـرد تقـارير 
رصد مشاريع فرعية عنها، بمبلـغ ١٨٦,٥ مليـون دولار. غـير 
أنــه يلحــظ أن الــس قــــد تحفـــظ في رأيـــه بشـــأن مراجعـــة 

الحسـابات المتعلقـــة بالبيانــات الماليــة لمفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشؤون اللاجئين على أساس عدد من التجـاوزات الـتي ظلـت 
قائمة لعدة سنوات فضلا عما حدده من حـالات خطـيرة مـن 
عدم الكفاية في التحقق والتثبت فيما يتعلـق بنحـو ٣٢ مليـون 
دولار مـن النفقـات الـتي تكبدهـا شـــركاء منفــذون. ولاحــظ 
أيضا أن مفوضية الأمم المتحدة والس قد منعا مـن الوصـول 

إلى السجلات المحاسبية لبعض الشركاء المنفذين. 
ولئن كان الاتحـاد الأوروبي يرحـب بنجـاح المفوضيـة  - ١٢
في ضمـان تقـديم شـهادات مراجعـة حسـابات مسـتقلة تشــمل 
مبلـغ ٣٣٠ مليـون دولار مـن النفقـات الــتي تكبدهــا شــركاء 
منفـذون خـلال عـام ١٩٩٩، فـــهو يعتقــد بأنــه ينبغــي اتخــاذ 
تدابــير لتحســـين نوعيـــة الشـــهادات. كذلـــك ينبغـــي لإدارة 
ـــة وفعالــة لضمــان قيــام المكــاتب  المفوضيـة اتخـاذ تدابـير عاجل
المحليـة والشـركاء المنفذيـــن بتنفيــذ توصيــات مجلــس مراجعــي 
الحسابات التي لها ما يبررها مـن أجـل تحسـين الرصـد وتطبيـق 

القواعد المحاسبية بمزيد من الدقة. 
وقال إن الحالة المالية المتدهورة لمفوضية الأمم المتحدة  - ١٣
لشؤون اللاجئين أمـر يدعـو إلى القلـق، وينبغـي للمفوضيـة أن 
تتخــذ إجــراءات للحــد مــن مســتويات الإنفــــاق لتصـــل إلى 
مستوى الإيرادات المتوقعة. وهناك مجال آخر يدعـو إلى القلـق 
يتمثل في إدارة تكنولوجيا المعلومات، وخاصة مشروع النظام 
المتكامل. ويأسف الاتحاد الأوروبي لعدم وجـود تقييـم مسـبق 
لمزايا النظام الجديـد، وارتفـاع تكـاليف بعـض المشـتريات غـير 
الضروريــة، وواقــع أن مشــروع النظــــام المتكـــامل ظـــل دون 

تشغيل بعد إنفاق ٨,٧ مليون دولار. 
ــيرة  ويلحـظ الاتحـاد الأوروبي بارتيـاح أن الغالبيـة الكب - ١٤
للمنظمــات الخمــس عشــرة الــوارد ذكرهــا في تقريــر مجلـــس 
مراجعـي الحسـابات قـد عملـت بدرجـــة كبــيرة علــى تحســين 
ــــات الـــس مقارنـــة بفـــترة الســـنتين  معــدل تنفيذهــا لتوصي
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١٩٩٦-١٩٩٧. غير أنه سيكون من المفيد إذا مـا أوضحـت 
ــــس والأمـــين العـــام النتـــائج المتحققـــة في تنفيـــذ  تقــارير ال

توصيات الس. 
ــــنرويج): قـــالت إن وفدهـــا  الســيدة رودزمويــن (ال - ١٥
أعـرب مـرارا وتكـرارا عـن قلقـه إزاء اعتمـــاد مفوضيــة الأمــم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين الزائـد علـــى أمــوال التبرعــات مــن 
مجموعة صغيرة مـن البلـدان، حيـث أن ١٠ بلـدان فقـط تقـدم 
٩٠ في المائة من المساهمات. والنرويج بوصفها أحد المساهمين 
الرئيسـيين، تشـعر بقلـق إزاء مـدى اسـتخدام المـوارد الخارجـــة 

عن الميزانية في تمويل الأنشطة الأساسية. 
ــــا لأن مجلـــس مراجعـــي  وأعربــت عــن أســف وفده - ١٦
الحسـابات كـان عليـه مـرة أخـرى أن يتحفـظ في رأيـــه بشــأن 
ـــاديق التبرعــات الــتي يديرهــا  مراجعـة الحسـابات المتعلقـة بصن
مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين. وقــالت إن 
كـلا مـن الـس والمفوضيـة جديـر بـالتقدير لمتابعتـه توصيـــات 
السنوات السابقة. وقـد أوضحـت مراجعـة الحسـابات الحاجـة 
ـــة لعمليــات المكــاتب الميدانيــة والشــركاء  إلى مراقبـة أكـثر دق
المنفذيـــن. وإن وفدهـــا يشـــــعر بــــالقلق إزاء تعليــــق اللجنــــة 
الاستشـارية بـأن بعـض الشـركاء المنفذيـن قـد قيـل أـم منعــوا 
الوصول إلى سجلام المحاسبية (A/56/436، الفقرة ٦). وهي 
علـى ثقـة مـن أن المفوضيـة سـتواصل الأخـــذ بآليــات جديــدة 
لمعالجـة هـذه الممارسـات وتـأمل في أن تـؤدي التدابـير المتخــذة 
لتحسين الإبلاغ عن النفقات ومراقبـة المدفوعـات المقدمـة إلى 

الشركاء المنفذين إلى النتائج المرجوة. 
ـــة توصيــة الــس بشــأن ملاءمــة  وقـد قبلـت المفوضي - ١٧
الاشـــــتراك في مشـــــاريع لا تســـــــاعد اللاجئــــــين مباشــــــرة 
(A/56/5/Add.5، الفقرة ١١ (هـ))، تمشيا مع سياسة المفـوض 
السامي بالتمييز بين الأنشـطة الأساسـية وغـير الأساسـية. غـير 
أنه ينبغي أن يكون هذا التميـيز بمثابـة دليـل فقـط لمـا يمكـن أن 

تقوم به المفوضيـة مـن دور في التقسـيم الـدولي للعمـل وينبغـي 
عـــدم اســـتخدامه كذريعـــة لإهمـــال أنشـــطة المفوضيـــة غــــير 
الأساسية. ومن ضيق الأفق إلى حد مـا توجيـه الانتقـادات إلى 
المفوضية على جهود تفيد اتمع المحلي بأسره، لاجئـين وغـير 
لاجئــين. وثمــة حاجــة إلى تنســيق جــهود مختلــف المنظمــــات 
ـــهم، بــدلا مــن  الدوليـة لمصلحـة الذيـن مـن المفـروض أن تخدم
التركيز بشكل ضيـق علـى ولايـة كـل منـها. وعلـى المفوضيـة 
مســؤولية خاصــــة لتنســـيق جـــهودها لتقـــديم حلـــول دائمـــة 

للاجئين، وهذا التنسيق يمثل مهمة أساسية للغاية. 
السـيدة وايـتر (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قــالت  - ١٨
ـــة رقابــة خارجيــة  إن مجلـس مراجعـي الحسـابات، بوصفـه هيئ
للأمم المتحدة ووكالاـا المتخصصـة، يقـوم بـدور أساسـي في 
الجهود الجارية لتحسين الإدارة المالية لموارد المنظمـة والمسـاءلة 
عنـها. وقـد أوصـى الـس، في التقريـر المعـروض علـى اللجنــة 
(A/56/5/Add.5)، في جملة أمور، بتعزيز الرقابة علـى المكـاتب 
الميدانيــة، واســتعراض النفقــات المرتبطــة بالمشــاريع، وتنفيــــذ 
مشـروع نظـام المعلومـات المتكـامل علـى وجـه السـرعة. ومــن 
شـأن هـذه التوصيـات الهامـة، عنـد تنفيذهـــا، تحســين الفعاليــة 

التشغيلية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
ورحبــت بلهجــة ااملــــة في التقريـــر، وقـــالت إـــا  - ١٩
تعكس علاقة العمـل الإيجابيـة بـين مجلـس مراجعـي الحسـابات 
والمفوضية. غير أا لاحظت أنه كان على الـس أن يتحفـظ 
ــة  في رأيـه بشـأن مراجعـة الحسـابات نظـرا لعـدم تمكـن المفوضي
من تقديم تأكيدات بـأن مبلـغ ٩٦ مليـون دولار دفـع كسـلفة 
ـــد تم رصــده محاســبيا في ٣١ كــانون  إلى شـركائها المنفذيـن ق
الأول/ديســمبر ٢٠٠٠. وقــد نجحــت المفوضيــــة في تخفيـــض 
الأعمـال المتخلفـة بشـأن تقـــارير رصــد المشــاريع الفرعيــة إلى 
٨,٥ مليـــون دولار في حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١؛ وقـــــالت إن 
وفدها يرحب ذه الجهود. غير إنه لاحـظ أنـه تعـذر التحقـق 
والتثبـت مـن مبلـغ ٣٥ مليـون دولار في هيئـة نفقـــات أخــرى 
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تكبدها الشركاء المنفذون. وهـذا معنـاه أن هنـاك مـا مجموعـه 
٤٣,٥ مليــون دولار لم تســتطع المفوضيــة رصدهــــا محاســـبيا 

بالكامل. 
ويتوقـع وفدهـا مـن مفوضيـة الأمـــم المتحــدة لشــؤون  - ٢٠
اللاجئين أن تكون أكثر تشددا في مساءلة المديرين الميدانيـين. 
ويود أن يتلقى معلومـات عمـا تم اتخـاذه مـن خطـوات لتعزيـز 
الرقابــة علــى صعيــد المكــاتب الميدانيــة، وأيضــا علــى مركـــز 
ـــترة مــن ١٩٩٦ إلى  السـلف المقدمـة للشـركاء المنفذيـن في الف
٢٠٠٠. وهــو يؤيــد توصيــة اللجنــة الاستشــارية بــأن تحـــدد 
المفوضية ما إذا كان عدم سمـاح أحـد البلـدان بـالاطلاع علـى 
ـــن يعكــس عــدم تعــاون  السـجلات المحاسـبية للشـركاء المنفذي
متعمد، وإذا كانت هذه هي الحالة فإنـه يوافـق علـى أن يقـوم 
ـــذه المســألة، وإبلاغــها إلى الأمــين  المفـوض السـامي بمعالجـة ه

العام إذا لزم الأمر. 
وقـالت إن وفدهـا يؤيـد توصيـات الـس بـأن تركـــز  - ٢١
المفوضية جهودها على المشاريع التي تساعد اللاجئــين مباشـرة 
وأن تكفل توفر معلومـات دقيقـة عـن حجـم مجتمـع اللاجئـين 
ــــوات المحـــددة الـــتي اتخذـــا  وخصائصــه. وتــود معرفــة الخط

المفوضية للامتثال لهذه التوصيات. 
ــــام  وقـــالت إـــا تشـــارك الـــس قلقـــه مـــن أن نظ - ٢٢
ـــلاث  المعلومـات المتكـامل مـا زال لم يتـم تشـغيله بعـد مـرور ث
سنوات من الجهود وإنفاق مبلـغ ٨,٧ مليـون دولار. وينبغـي 
للمفوضية أن تبحث النتائج الـتي توصـل إليـها الـس في هـذا 

الشأن وأن تمضي قدما في تنفيذ المشروع. 
وأضـافت أنـــه مــن الأمــور الحيويــة كفالــة اســتخدام  - ٢٣
الموارد المقدمة من الـدول الأعضـاء ومـن خـلال التبرعـات إلى 
المفوضية على نحو فعـال وفي الأغـراض المخصصـة لهـا. لذلـك 
يتطلـع وفدهـا إلى التنفيـذ العـاجل للتوصيـات المتعلقـة بمراجعــة 

الحسابات ويؤيد آراء اللجنة الاستشارية في هذا الشأن  

وفيمـا يتعلـق بـالتقرير الثـاني للأمـين العـام عـــن تنفيــذ  - ٢٤
توصيات مجلس مراجعي الحسـابات بشـأن حسـابات صنـاديق 
الأمــم المتحــدة وبرامجــها عــن فــترة الســـنتين المنتهيـــة في ٣١ 
كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ (A/56/66 و Add.1)، قـــالت 
إنـه ممـا يسـعدها أن تلاحـــظ أن المديريــن يســعون إلى تحســين 
عمليام عن طريق تنفيذ توصيات الس على وجه السـرعة، 
وتحـث علـى مواصلـة هـذه الجـهود، لأنـه ينبغـي لعمليـة شـاملة 
ــــم  لمراجعـــة الحســـابات أن تشـــمل متابعـــة التوصيـــات وتقيي

فعاليتها. 
ــــة  البنـــد ١٢٣ مـــن جـــداول الأعمـــال: الميزانيـــة البرنامجي
 A/56/6) (تـــابع) المقترحـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣

 (A/56/16 ،A/56/7 ،Corr.1و
ـــا  السـيدة زمـزم سـلطان (البحريـن): قـالت إن وفده - ٢٥
ـــــ٧٧  يؤيــد البيــان الــذي تم الإدلاء بــه نيابــة عــن مجموعــة ال
والصــين بشــأن الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــــة لفـــترة الســـنتين 

 .٢٠٠٢-٢٠٠٣
ــــره  وقــالت إنــه لئــن كــان وفدهــا يعــرب عــن تقدي - ٢٦
للجـهود المبذولـة في الأخـذ بالميزنـة علـى أسـاس النتـائج، فإنـــه 
يؤيــد البيــانين اللذيــن أدلى مــا رئيــس اللجنــة الاستشــــارية 
لشؤون الإدارة والميزانية ورئيس لجنة البرنامج والتنسيق بشأن 
عدم وضوح ودقة الإنجازات المتوقعـة ومؤشـرات الإنجـاز الـتي 

تتضمنها الميزانية البرنامجية. 
وقالت إن برمجة أنشـطة المنظمـة ومضمـون النصـوص  - ٢٧
السـردية لأبـواب الميزانيـة ينبغـــي أن تعكــس أولويــات الخطــة 
المتوســطة الأجــل للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥. بيــد أن ذلــــك لم 
يطبق للأسف في عـدد مـن أبـواب الميزانيـة ومنـها علـى سـبيل 
ــــاب ٨ (الشـــؤون  المثــال البــاب ٢٢ (حقــوق الإنســان) والب
القانونية). وأضــافت أن وفدهـا يؤيـد توصيـات لجنـة البرنـامج 
والتنسيق بإعادة صياغة الإنجازات المتوقعــة ومؤشـرات الإنجـاز 
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في هذيـن البـابين. ومـن الأهميـــة بمكــان أن تكــون الإنجــازات 
المتوقعة ومؤشرات الإنجاز متجانسة مع تلك الواردة في الخطة 

المتوسطة الأجل. 
ويـود وفدهـا أن يشـهد تحسـينات تدريجيـــة في تطبيــق  - ٢٨
ـــلإدارة وتقييــم  الميزنـة علـى أسـاس النتـائج لجعلـها أداة فعالـة ل
الـبرامج ووسـيلة لضمـان مسـاءلة الذيـن يشـرفون علـــى تنفيــذ 

الميزانيات والبرامج. 
وقالت إن وفدها يـرى أن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة  - ٢٩
تكاد تطابق الميزانية السابقة من حيـث المـوارد الحقيقيـة، علـى 
الرغـم مـن الزيـادة الملحوظـة في أنشـــطة المنظمــة في الســنوات 
الأخـيرة. ويعتقـد وفدهـا أن محاولـة وضـع أي سـقف للمــوارد 
العامة للميزانية سينعكس سلبا علـى تنفيـذ الأنشـطة والـبرامج 

المعتمدة من قبل الهيئات التشريعية للمنظمة. 
وذكرت أن وفدها يرحب بانخفاض معدل الوظـائف  - ٣٠
الشــاغرة في الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة مقارنــــة بالميزانيـــات 
السـابقة ويـأمل في أن تعتمـد اللجنـة الخامسـة معـدل الشــواغر 
المقـترح بنسـبة ٥ في المائـة للوظـائف مـن الفئـــة الفنيــة و ٢ في 
ــأكيد في  المائـة للوظـائف مـن فئـة الخدمـات العامـة. وينبغـي الت
ـــادي اســتعمال معــدل الوظــائف  هـذا اـال علـى ضـرورة تف

الشاغرة كوسيلة للاقتصاد وخفض نفقات المنظمة. 
وأكدت أن البحرين تدفع على الـدوام اشـتراكاا في  - ٣١
ميزانية المنظمة بالكامل وفي حينـها. وعلـى الرغـم مـن الزيـادة 
ـــام المــاضي نتيجــة للتغيــيرات في  في حصتـها في الميزانيـة في الع
جدول الاشتراكات، فما زال عدد رعاياهـا في الأمانـة العامـة 
يكـاد يكـون معدومـا. وينبغـي بـذل جـهود مـن أجـل احـــترام 
مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بما يتمشى مـع الفقـرة الثالثـة مـن 
المادة ١٠١ من الميثاق، وذلك عـن طريـق توظيـف رعايـا مـن 
البلدان غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا، وفقـا لقـرار الجمعيـة 

العامة ٢٥٨/٥٥. وينبغي أيضا وضع معايـير عادلـة وواضحـة 
لترقيات الموظفين. 

السيد ليجابا (أثيوبيا): قال إن وفده ينضم إلى البيان  - ٣٢
الذي تم الإدلاء به نيابة عن مجموعة الـ٧٧ والصين في الجلسـة 
التاسعة للجنة. ومما يسعده أن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة 
السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ قد قدمت على شكل كراسات وفي 
الوقت المناسب. غير أن الأمـر يحتـاج إلى المزيـد مـن التحسـين 
في مجــالات مثــل توحيــد المعلومــات، وتوحيــد التقــارير عـــن 
ـــل، والمقترحــات المتعلقــة  المنشـورات، ومؤشـرات حجـم العم

بإنشاء الوظائف أو إعادة تصنيفها. 
وقال إن مستوى الميزانيـة ينبغـي أن يعكـس الارتبـاط  - ٣٣
بـين المـوارد والـبرامج والأنشـطة المعتمـــدة، وينبغــي أن يكــون 
ــه إزاء  بالتـالي خاليـا مـن أي سـقف تحكمـي. وأعـرب عـن قلق
تجميد الميزانية في السنوات الأخيرة عنـد المسـتوى الـذي كـان 
ــــي الســـالب في  قائمــا منــذ عقــد تقريبــا، وإزاء النمــو الحقيق
تقديرات الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وقال إنه من الممكن العمـل 
على إحداث نمو حقيقي في الميزانية مع الحفاظ علــى الكفـاءة. 
ـــة لضمــان انعكــاس  وأعـرب عـن تقديـره لجـهود الأمانـة العام
أولويات الخطة المتوسطة الأجل في الميزانية البرنامجية المقترحة. 
وقد كان ينبغي تخصيـص المزيـد مـن المـوارد للأبـواب المتعلقـة 
بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما التعــاون الإقليمـي 
لأغـــراض التنميـــة. وتتطلـــــب معــــدلات الشــــغور المرتفعــــة 
والمستمرة في إطار أبواب الميزانيـة المتعلقـة باللجـان الإقليميـة، 
وخاصة أفريقيا، بذل جهود إضافية من جـانب الأمانـة العامـة 

للتعجيل بعملية التعيين. 
وتشكل الموارد الخارجة عن الميزانية حصة كبيرة مـن  - ٣٤
ـــوارد ينبغــي أن تكــون  تمويـل بعـض الأنشـطة، ولكـن هـذه الم
اســتثناء وليســت القــاعدة، وأن تكــون مجــرد تكملــة لمــــوارد 
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ـــة الاستشــارية موقفــها  الميزانيـة العاديـة. ويشـارك وفـده اللجن
بشأن إدارة الوظائف الممولة من هذه الموارد. 

وقـال إنـه ينبغـي تطبيـق تقنيـــات الميزنــة علــى أســاس  - ٣٥
النتائج تدريجيا على إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة، وتوخـي 
الحرص والعناية بصفة خاصـة لـدى إعـداد مؤشـرات الإنجـاز، 
وذلــك في ضــــوء الســـمات الفريـــدة للمنظمـــة. ونظـــرا لأن 
أهداف الأمم المتحدة قد يتعذر تحقيقها في فترة سنتين وحيدة 
أو خطة متوسطة الأجل وحيدة، فمن المتوقع إجراء تعديـلات 

في الميزانية في المستقبل. 
الســيدة دينيتــش (كرواتيــا): قــالت إن الالتزامــــات  - ٣٦
ــــة ينبغـــي أن تؤخـــذ في الاعتبـــار في  المحــددة في إعــلان الألفي
المـداولات المتعلقـة بالميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـترة الســـنتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣. ولن تتمكن الأمم المتحـدة مـن التعـامل مـع 
الجـدول العـــالمي للأعمــال مــا لم تحصــل علــى مــوارد كافيــة 
ـــة  للميزانيــة، ومــا لم تتعــاون الــدول الأعضــاء والأمانــة العام
بالكامل. ورحبت بالأخذ بشكل الميزنة علـى أسـاس النتـائج، 
الأمر الذي يجعل من الأيسر قياس إنجازات المنظمة وفاعليتها. 
ويتعـين رصـد تكـاليف الموظفـين علـــى وجــه صحيــح، مثلمــا 
أشارت إلى ذلك اللجنة الاستشارية. وقـالت إـا تؤيـد تنفيـذ 
الإصــلاح الإداري، بمــــا في ذلـــك الإصلاحـــات في مجـــالات 

الموارد البشرية وسياسة تكنولوجيا المعلومات. 
وينبغـي أن تقـــدم الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة مــوارد  - ٣٧
كافية لتنفيذ الأنشطة المعتمدة، بما يتفق مع الأولويات المحـددة 
في الخطة المتوسطة الأجل. وللأمم المتحـدة دور هـام تقـوم بـه 
في حفظ السلام وبناء السلم؛ ويؤيد وفدها المرحلة الثانية مـن 
عملية إصلاح حفظ السلام، بما في ذلك تدابير تكفـل سـلامة 
وأمـن موظفـي الأمـم المتحـدة في الميـدان وفي المقـــار. غــير أنــه 
نظرا لأنه من المهم تحسين قـدرة المنظمـة علـى معالجـة الـترابط 
بــين الســلام والتنميــة، فإنــه ينبغــي تكريــس قــدر أكــبر مـــن 

الاهتمام والموارد لأبواب الميزانيـة المتعلقـة بالتنميـة الاقتصاديـة 
والاجتماعية. 

السيد رودريغز باريلا (كوبا): قـال إن وفـده ينضـم  - ٣٨
بالكامل إلى البيان الذي تم الإدلاء به نيابة عن مجموعـة الــ٧٧ 
والصين. ورحب بتقديم الميزانية البرنامجية المقترحـة في حينـها، 
وبالتحسينات المدخلة على وثيقـة الميزانيـة. ومـن المفـروض أن 
تكفـل الميزانيـة البرنامجيـة أن تكـون لـدى المنظمـة القـدرة علــى 
تنفيذ القرارات التي اتخذا دولها الأعضـاء، غـير أنـه مـن قبيـل 
المفارقـة أن محـاولات تبـذل لتقويـض هـذه القـدرة مـــن خــلال 
فرض حدود تحكمية. وأكد من جديد المبـدأ المعتمـد في عـدد 
من قرارات الجمعية العامـة، مـن أنـه ينبغـي تزويـد المنظمـة بمـا 
تحتاجه من موارد لتحقيق جميع الأهداف والولايات المقررة. 

ــــدر أكـــبر مـــن  وقــال إن وفــده يدعــو إلى مراعــاة ق - ٣٩
الانضباط المالي، الذي تفهمه على إنـه الاسـتخدام الكفـؤ مـن 
جانب المنظمة للموارد البشرية والماليـة المتوفـرة لديـها، ضمـن 
الحدود التي قررها النظام المـالي والقواعـد الماليـة، وبـالاعتراف 
بنظام حقيقي للمسؤولية والمساؤلة لمديـري الـبرامج. وأضـاف 
أن مستوى الميزانية البرنامجية المقترحة أعلى بدرجة طفيفة مـن 
مثيلــة في مخطــط الميزانيــة الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــــة في 
قرارهــا ٢٣٣/٥٥، ولا يشــمل الآثــار الواقعــة علــى الميزانيــة 
ـــات  والمترتبـة علـى توصيـات فريـق الأمـم المتحـدة المعـني بعملي
السلام، أو التقرير المتعلق بأمن الموظفـين أو الأنشـطة الجديـدة 
الأخرى التي قد تنشأ أثناء فترة السـنتين، والـتي ينبغـي تمويلـها 
ــــرار الجمعيـــة العامـــة  حســب عمليــات الميزانيــة المقــررة في ق
٢١٣/٤١. وتمشـيا مـع هـذه العمليـة، ينبغـي تعديـــل مســتوى 
الميزانيــة الــذي تم التفــاوض بشــأنه للأخــذ بتقلبــــات العملـــة 

وأسعار الصرف في الاعتبار. 
وقـالت إن مـن المواضيـع المتكـررة في المناقشـة الفكــرة  - ٤٠
القائلــة بإعــادة تحديــد الأولويــات حــتى يمكــن إبقاؤهــا عنـــد 
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مسـتوى معيـن. ويبـدو أن هنـــاك محــاولات تبــذل لاســتخدام 
الميزانية لإعادة التفاوض حـول الاتفـاق الـذي تم التوصـل إليـه 
ـــتي تم  بشـأن الأولويـات المقـررة في الخطـة المتوسـطة الأجـل، ال
قبولهــا بشــكل شــامل بوصفــها التوجيــه السياســي الرئيســــي 
للمنظمـــة. وفضـــلا عـــن ذلـــك، تبـــذل محـــاولات لتحديـــــد 
الأولويات ضمن البرامج لتعكس مصالح سياسية معينـة، علـى 
ـــة العامــة ذات الصلــة. وقــد أدت  الرغـم مـن مقـررات الجمعي
ـــترات الســنتين الأخــيرة إلى  تخفيضـات الميزانيـة الـتي تمـت في ف
تحويـل المسـؤولية عـن اتخـاذ القـرارات بشـأن اسـتخدام المــوارد 
من الجمعية العامة إلى الأمانة العامة، مع مـا يسـتتبع ذلـك مـن 

إعادة تحديد الأولويات. 
وبموجب الاقتراح الراهن، سوف يستمر تمويل حصة  - ٤١
كبــيرة مــن برنــامج عمــل المنظمــة مــن مــوارد خارجــة عـــن 
الميزانية، التي أصبحت مصدرا أوليا وليس تكميليا للتمويل في 
مجـالات معينـة. وهـذا الاتجـاه يؤثـر سـلبا علـى تنفيـــذ الــبرامج 
وتوجـهاا، وعلـى مبـدأ المسـؤولية الجماعيـــة للــدول بموجــب 

الميثاق، والرصد الحكومي الدولي لأداء الميزانية. 
ـــة  وقــال إن الأمــين العــام يقــترح إنشــاء ١٤٢ وظيف - ٤٢
جديـدة، وتحويـل ٣٣ وظيفـة، وإلغـــاء ١٩ وظيفــة. ويرحــب 
وفده باقتراح إنشاء وظائف من شـأا إعـادة القـدرة المفقـودة 
خلال تنفيذ قرار الجمعية العامة ٢١٤/٥٠. وسـوف ينظـر في 
كـل اقـتراح في ضـوء مبرراتـه البرنامجيـة، بمـا في ذلـك عمليــات 
ــــة  إعــادة التصنيــف المقترحــة، وإن كــان يشــارك بصفــة عام
الشـواغل الـــتي تم الإعــراب عنــها في ذلــك الاتجــاه. وســوف 
ينطـوي التغيـير في الترتيبـات المتعلقـة بمفوضيـــة الأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئــين إعــادة توزيــع الأمــوال بالنســــبة إلى ٢١٨ 
وظيفة وتوفير منحة مقطوعة يتـم بواسـطتها تمويـل الوظـائف. 
ومن شأن هذا الترتيب أن يقلل مـن الشـفافية في تحليـل تعيـين 
ـــير  الموظفــين في الأمانــة العامــة. ويــأمل وفــده في اتخــاذ التداب
التصحيحيــة اللازمــــة لتحســـين شـــفافية المعلومـــات في هـــذا 

الشـأن. ويـأمل أيضـا في أن يعـترف مديـــرو الــبرامج بالكــامل 
بالحاجـــة إلى تعزيـــز معنويـــات الموظفـــين والنـــهوض بآفــــاق 
المستقبل الوظيفي، وهو يؤيد تعليقـات اللجنـة الاستشـارية في 

هذا الصدد (A/56/7، الفقرة ٤٨). 
وقـال إن وفـده يؤيـد الاسـتنتاجات والتوصيــات الــتي  - ٤٣
خلصـت إليـها لجنـة البرنـــامج والتنســيق واللجنــة الاستشــارية 
بشـأن شـكل الميزنـة علـى أسـاس النتـائج. وينبغـــي أن تعكــس 
مقترحات الميزانية في المستقبل التغييرات الـتي اقترحتـها هاتـان 
الهيئتــان وأن تتفــق كــل الاتفــاق مــع قــــرار الجمعيـــة العامـــة 

 .٢٣٤/٥٥
ومـرة أخــرى يعكــس مقــترح الميزانيــة اتجــاه الأمانــة  - ٤٤
ـــاهيم خلافيــة ولم توافــق عليــها  العامـة إلى إدراج أنشـطة ومف
الجمعية العامة. وعليه، فإن سرد الباب ٢٢ (حقوق الإنسان) 
لم توافـق عليـه لجنـة البرنـــامج والتنســيق. ويعقــد وفــده أهميــة 
كبـيرة علـى ذلـك البرنـامج ويـأمل في أن يكـــون مــن الممكــن 
التوصـل إلى اسـتنتاجات مقبولـــة لــدى الجميــع، علــى أســاس 
الولايات المقررة. ولئن كان وفده يوافـق علـى إمكـان الإدلاء 
بتعليقـات محـددة بشـأن مختلـف أبـواب الميزانيـة في المشــاورات 
غـير الرسميـة، فـهو يعتقـد أن هـذه الممارســـة تؤثــر ســلبا علــى 
ـــة عــن طريــق القضــاء علــى إمكانيــة  الذاكـرة المؤسسـية للجن

تسجيل هذه التعليقات في المحاضر الموجزة. 
السيد هالبواكس (المراقـب المـالي): قـال إنـه يرحـب  - ٤٥
بالتعليقـات الإيجابيـة الـتي تم الإدلاء ـا خـلال المناقشـة العامـــة 
ـــها وارتفــاع  بشـأن صـدور الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة في حين
جودا. وأضاف أن الميزانية البرنامجية المقترحـة لفـترة السـنتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣ هي أول ميزانية تستخدم شـكل الميزنـة علـى 
أسـاس النتـائج، ممـا يعكـس جــهود الإدارة المســتمرة لاعتمــاد 
ج لعملية الميزانية يتسم بنوعية أكبر. ومن الطبيعي أن الميزنـة 
ـــذ. لذلــك فــهو  علـى أسـاس النتـائج هـي عمـل في طـور التنفي
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يرحـب بالمقترحـات المفيـدة الــتي قدمتــها اللجنــة الاستشــارية 
ولجنة البرنامج والتنسيق بشأن التنقيحـات الـتي يتعـين إدخالهـا 

ويتطلع إلى أن يتلقى توجيهات من اللجنة الخامسة. 
وفيما يتعلق بمشاعر القلق من أن تصبح المنظمة مثقلة  - ٤٦
في قمتـها، وقـال إنـه ينبغـي لـلإدارة أن تحتفـظ ـرم عملـــي في 
ـــة بعــدد ٥٤ عمليــة فقــط لإعــادة  المنظمـة. وقـد تمـت التوصي
التصنيـف اسـتنادا إلى جـدارة واسـتحقاق كـل وظيفـــة. وهــي 
تمثل معا مجرد ٠,٥ في المائة فقط من مجموع ملاك الموظفين. 
وعلى نحو ما ذكر الأمـين العـام في تصديـره للميزانيـة  - ٤٧
البرنامجية المقترحة، فقـد تم إيـلاء اعتبـار أساسـي لـدى صياغـة 
مقـترح الميزانيـة، لكفالـــة أن يتنــاول نطــاق الميزانيــة ومحتواهــا 
البرنامجي الأولويات التي حددا الجمعية العامـة، علـى نحـو مـا 
ورد في الخطـة المتوسـطة الأجـل للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥. أمـــا 
عن مستوى مقترح الميزانية، فقد لاحظ أن الأمانـة العامـة قـد 
ــــبرامج  نجحــت خــلال الســنوات الســت الماضيــة في تنفيــذ ال
والأنشطة المعتمدة بـدون نمـو في الميزانيـة. فقـد مكَّنتـها تدابـير 
الإصلاح التنظيمي والكفاءة والأخذ بالتكنولوجيات الجديـدة 
من أن تعمل بقدر أكـبر مـن فعاليـة التكلفـة. ومطلـوب لفـترة 
ـــة  السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، مبلـغ ٢,٦ بليـون دولار، بالمقارن
بمبلـغ ٢,٥ بليـون دولار في الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. ويشـــمل 
الرقـم الأول مبلـغ أوليـا قـدره ١٢٩,٣ مليـــون دولار لإعــادة 
تقديــر التكــاليف. وســوف تقــــدم الإدارة إلى اللجنـــة مبلغـــا 
منقحـا في أوائــل كــانون الأول/ديســمبر اســتنادا إلى أحــدث 
المعلومـات عـن أسـعار الصـرف والتضخـم. ومـع الأخـذ بعــين 
الاعتبار الانخفاض في القوة النسـبية لـدولار الولايـات المتحـدة 
ــوب  إزاء العمـلات الأخـرى، يبـدو مـن المرجـح أن المبلـغ المطل
في اية الأمر سيكون أعلى من الرقـم الأولي. والواقـع أنـه مـا 
أن يتـــم تحليـــل النفقـــات الإضافيـــة لدعـــم حفـــظ الســــلام، 
ــــن، وتنفيـــذ مقـــررات الهيئـــات الحكوميـــة  واحتياجــات الأم

الدوليـة، فمـن الممكـــن أن يرتفــع مســتوى الميزانيــة البرنامجيــة 
المقترحة إلى ٢,٧ بليون دولار. 

وكمـا قـال الأمـــين العــام في بيانــه الاســتهلالي، فــإن  - ٤٨
الأمانـة العامـة كـانت تنجـز أكـثر بـأموال أقـل. غـــير أن قيــود 
الميزانيــة ســوف تضــر بشــكل خطــــير بقدرـــا علـــى إنجـــاز 
الخدمات المتوقعة منها والوفاء بولايات المنظمـة. وأعـرب عـن 
ثقته في أن اللجنة سوف تضع هذه النقطة نصب أعينها لـدى 

نظرها في مقترح الميزانية. 
البنـد ١٢٢ مـن جـدول الأعمـال: الميزانيـة البرنامجيـة لفــترة 

السنتين ٢٠٠١-٢٠٠٢ (تابع) 
دراسـة شـاملة لمسـألة الأتعـاب الـتي تصـرف لأعضـــاء هيئــات 

 (A/56/311) (تابع) ا الفرعيةالأمم المتحدة وهيئا
السـيد ريبـاتش (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قــال  - ٤٩
إنـه مـن غـير الواضـح لـدى وفـده السـبب الـذي مـــن أجلــه تم 
إعداد التقرير المعروض على اللجنة. فلم يطلب أي تقريـر مـن 
هــذا القبيــل، وليــس هنــاك حاجــة إلى أي تقريــر، نظـــرا لأن 
مســـألة الأتعـــاب ليســـت بحاجـــة إلى تناولهـــا علـــــى ســــبيل 
الاسـتعجال. وإذا رغبـت الوفـود الأخــرى في المضــي في نظــر 
التقرير، فإن هناك عددا من النقـاط يسـعد وفـده أن يناقشـها. 
وإذا لم تكـــن هـــذه هـــي الحالـــة، فإنـــه لا يـــرى أي حاجــــة 

للمشاورات غير الرسمية المقررة. 
السـيد هـالبواكس (المراقـب المـالي): قـال إن الجمعيــة  - ٥٠
العامــة قــامت آخــر مــرة بتنقيــح مســتوى الأتعــاب في عــــام 
١٩٨١. وقـد طلبـت الإدارة إبقـاء الأمـر قيـد الدراســـة. وقــد 
ـــذ ســنتين،  قـدم الأمـين العـام تقريـره السـابق بشـأن المسـألة من
عقب طلب من بعض أعضاء الهيئات المعنية. وأوصت اللجنـة 
الاستشـارية في تقريرهـا عـن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفــترة 
الســنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ (A/54/7)، أن الجمعيــة العامــة قـــد 
ترغب في زيادة معدلات الأتعـاب. غـير أن الجمعيــــة العامـــة 
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لم تنظر في تقرير الأمين العام ولم تتخـذ أي قـرار محـدد بشـأن 
المسألة. لذلك فإن الأمانة العامة تسـعى إلى الحصـول علـى رد 
واضح من الجمعية العامة عما إذا كان يتعـين تنقيـح معـدلات 

الأتعاب. 
الرئيـس: قـال إنـه قـد حـــان للجنــة أن تتخــذ مقــررا  - ٥١
بشأن مسألة الأتعاب. واقترح، في ضـوء الإيضـاح المقـدم مـن 
المراقب المالي، المضي قدما في المشاورات غير الرسمية المقررة. 

تقرر ذلك.  - ٥٢
رفعت الجلسة الساعة ١١/٣٥. 

 


